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 الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي 

 - أنموذجا – وموريتانياالولايات المتحدة الامريكية  
The legislative function of the president in the presidential system  - The 

United States of America and Mauritania as a model 

 -العراق  جامعة كربلاء - روافد محمد علي الطيارد/ أ.م.                 

 

 الملخص:

 الللتيين اليرريية  يقوم النظام الرئاسي على مرتكز أساسي وهو مبدأ الفصل الجامد بين        
ويقوم هذا المبدأ على فكرة الفصل ، والذي كان نيةج  طبةية  للاسيبداد المتلق بالللت  ، والينفةذي 

إلا إن الواقع اليملي تتلب الخروج عن الجمود  ، لللتيين دون أي تداخل بالصلاحةاتالمتلق بين ا
 ، من قبل رئةس الدول  اليداخل الوظةفي وممارس  بيض الصلاحةات اليرريية المتلق واللجوء نوعا ما 
 أم غير مباشر.   اليرريية  سواء كانت بركل مباشروالتي تيد جزء من اليملة

 .الرئاسي النظام ، الدول  رئةس ، اليرريية  الوظةفة  :تاحيةالمف الكلمات

Summary 

        The presidential system is based on a basic foundation, which is the principle 

of rigid separation between the legislative and executive powers, which was a 

natural result of absolute tyranny of power, and this principle is based on the idea 

of absolute separation between the two powers without any overlapping of powers, 

but the practical reality required a departure from the absolute stalemate and 

resorting to some degree overlapping Employment and the exercise of some 

legislative powers by the head of state, which is part of the legislative process, 

whether directly or indirectly. 

Key words: legislative function, the president, presidential system. 
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 :مقدمة

يييبر رئةس الدول  في النظام الرئاسي رئةس الللت  الينفةذي  ويباشر مهام الللت  الينفةذي  على          
وفقا لمبدأ الفصل الجاد والمتلق بين الللتات الذي ييد من أهم سمات النظام نحو حقةقي وفيلي 

الينفةذي  والميمثل  برئةس حةث تخيص الللت  اليرريية  بالوظةف  اليرريية  وتليأثر الللت  ، الرئاسي
ى علةه اليمل جر  إلا إن ما ، بين الللتيين الدول  بأمور الينفةذ نظريا دون وجود أي  علاق  تياون ما

في دور المؤثر والفيال لرئةس في  يظهر جلةا"، وجود تياون وتداخل بين الللتيين ، على أرض الواقع
         (1)مجال اليرريع.

 باعيباره 1787ذا البحث على نموذجين اساسين هما دسيور الولايات الميحدة عام وتقوم دراس  ه      
على اسيقلالها عام  رييانةاو محةث حصلت ، 1991ليام  مورييانةاودسيور  ، مهد النظام الرئاسي

 .( 2)ويقوم نظامها اللةاسي على النظام الرئاسي تمةل فةه الللت  لصالح مؤسل  رئةس الدول   1960

ت  ليوضةح هذا الموضوع آثرنا تقلةم موضوع البحث على مبحثين سنليهل الأول :في بةان سل        
روف الاعيةادي  وسنيناوله في ثلاث  متالب الأول نخصصه لدراس  سلت  رئةس الدول   اليرريية  في الظ

في حين سنيترق في المتلب الثاني منه لبةان سلت  رئةس الدول  في  ، القوانين اقتراحرئةس الدول  في مجال 
في حين خصصنا المتلب الثالث لبةان سلت  رئةس الدول  في إصدار ، القانوني على المراريع عتراضالإ

 اللوائح الينظةمة  )اليرريع الفرعي(.

_________________ 

 منرأة ، المياصرة اللةاسة  الانظم  في(  الوزارة -الدول  رئةس) الينفةذي  الللت  وضع، شةحا اليزيز عبد إبراهةم.د (1)
 .96ص، 2006، الاسكندري ، الميارف

 الالكتروني الرابط ، الانترنت شبك  على منرور بحث، لمورييانةا اللةاسي النظام حول الكامل  الميلومات، الدول  عناصر (2)
:www.pcpsr.org 
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روف الاسيثنائة  وسنبحثه في ثلاث  الظأما المبحث الثاني سةيضمن سلت  رئةس الدول   اليرريية  في 
والثاني سلت  رئةس الدول  خلال فترة إعلان حال  ، متالب: الأول سنكرسه لدراس  لوائح الضرورة

موضوعنا هذا  وسننهي، اليفويض اليررييي لرئةس الدول بةنما سنبحث في المتلب الثالث  ، التوارئ
 بخاتم  ميناولين فةها ابرز ما توصلنا الةه من نيائج .

 سلطة رئيس الدولة  التشريعية في الظروف الاعتيادية: المبحث الاول

      القوانين اقتراح: سلطة رئيس الدولة في مجال الأولالمطلب   

، إلى مةلاد القانون الوضيي اكيمالهاوالذي يؤدي ، ليملة  اليرريية هو الختوة الاولى في االاقتراح         
خلا الدسيور الامريكي من نص  ، (1)الذي يؤسس اللبن  الاولى للقانون ويحدد مادته ومحيواهفهو اليمل 

ن الاتجاه اليام في الفقه بةد إ ، القوانين اقتراحبمباشرة الحق في صريح يييلق بيحديد الللت  المخيص  
ووفقا  ، إلى التبةي  اليرريية  لحق الاقتراح اسيناداالأمريكي يمةل إلى قصر هذا الحق على الكونجرس 

 لليفلير الصارم لمبدأ الفصل بين الللتات.

يرى إنه وإن كان الدسيور قد حرم الرئةس من حق الاقتراح إلا إنه  بةد إن هناك أتجاه فقهي آخر        
 (2)فيلةا خارج النصوص الدسيوري  في الملائل اليرريية  مليغلا في ذلك حقه اقتراحامع ذلك يمارس 

 ، من الدسيور/ الفقرة الثالث  " يزود الرئةس الكونغرس من وقت لآخرالثانة  الذي نصت علةه المادة 
يييقد أنها ضروري  الإجراءات التي  توصةات بيلك ، ويقدم له للدراس  ، بميلومات عن حال الاتحاد

 ..."وملائم 

 شفوي  أو مكيوب  برسال  الكونجرس مع باليخاطب الأمريكي الرئةس يقوم الحق هذا وبمقيضى
_________________ 

 .6ص، بابل جامي ، القانون كلة ،  ماجليير رسال  ؛(مقارن  دراس ) القوانين باقتراح المحيص  الللت  عمر؛ الله عبد أشرف (1)
، 2009، القاهرة، اليربة  النهض  دار، مقارن  دراس – والرئاسي البرلماني النظامين بين الدول  رئةس ت صادق؛سل حازم.د (2)

 .403ص
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هذا الحق بيض الاجراءات اللازم  وقد أطلق على  باتخاذيختره فةها بأحوال الاتحاد ويوصي         
 حق الرسال  أو حق اليوصة  الررعة (. مصتلح )

 الأول: الرسالة )حق التوصية الشرعية( الفرع

أن ييقدم الرئةس ، الكونجرس اليادي انيقاددورة  لافيياحجرى اليرف الامريكي اللنوي         
الامريكي برسال  للكونجرس يضمنها أحوال الاتحاد واليررييات التي يرى هناك حاج  إلةها والتي يتلق 

كما ،  والحكومة  في داخل وخارج أمريكا الإداري )رسال  الاتحاد( يقدم فةها الرئةس حلابا عن نراطاته 
ذه الرسال  برنامج ميكامل ييرض فةه الرئةس وتييبر ه، اتخاذهااليوصةات التي يرى ضرورة  يقترح فةها
سةاسيه وبرنامجه الذي ينوي أتخاذه ومن خلال ذلك يليتةع رجال البرلمان تبني هذه المراريع لختوط 

 .(1)ومحاول  إقرارها في صورة قوانين

، لنصوص الدسيور الامريكي لاتيد هذه الرسائل بمثاب  حق اقتراح بالمينى القانوني الميروف اسينادا        
بما تحمله من توصةات ، تلاعد رئةس الدول  على إداء واجباته الدسيوري  واتصالفما هي إلا وسةل  علم 

بمينى إن رئةس  أي، تمد الكونجرس بالفكرة الجوهري  التي يراد تحقةقها دون أن يصةغها صةاغ  كامل 
 .للكونجرسالدول  يملك القدرة على منح فكرة قانون 

ورغم ذلك فقد كان الرؤساء في بادئ الامر ييجاهلون حدود سلتيهم الدسيوري  ويضمنون         
إلى الكونجرس  رسالاتهم للكونجرس مرروعات ومقترحات قانونة  كامل  منها رسال  الرئةس )كلةفلايد(

فوافق الكونجرس على  ، الجمركة والتي أقترح فةها إقرار مبدأ حري  اليجارة وإلغاء الييريف   1895عام 
كما قدم الرئةس )واشنتن( مقترحات قانونة  ميكامل  خاص  بما يييلق بمجال القروض  ، اقتراحه

 الاجنبة  والوطنة .

_______________ 

، الحقوق كلة ،  دكيوراه أطروح ، (مقارن  دراس ) المياصرة الدسيوري  النظم في الدول  رئةس دور ، النجا أبو محمد عادل (1)
 .93ص، مصر ، الاسكندري  جامي 
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 عن مباشر غير بركل القوانين مرروعات من يراء ما يقدم أن للرئةس فإن سبق ما إلى إضاف         
 (1)الخاص باسمهمطريق أعضاء الكونجرس المنيمين لحزبه 

 القوانين في المسائل المالية  اقتراحالفرع الثاني :

بحق عرض مرروع  1921والمحاسب  الصادر عام ييميع الرئةس الامريكي بمقيضى قانون المةزانة          
وإن سلت  الرئةس بمقيضى هذا ، (2)كوم حضمنا: تفاصةل البرنامج المالي للالمةزانة  على الكونجرس مي

 المالة . القوانين اقتراحالقانون في إعداد وعرض المةزانة  تمكنه من أن يليب دور كبير وأساسي في مجال 

كما ،  في الملائل المالة  قبل صدور هذا القانون اقتراحمارسوا حق  ناالامريكإن بيض الرؤساء  إلا        
للحصول على قرض وطني في حدود  باقتراح 1790يناير  9ث عندما تقدم الرئةس )واشنتن( في دح

تضمنت والتي  1911وأيضا رسال  الرئةس )روزفلت( سن  ، ووافق علةه الكونجرس، أحد عرر ملةونا
ه كما أسيخدم الرئةس )كلةفلايد( حق،  الضرائب إلى سي  وثلاثين ملةون من الدولارات بيخفةض اقتراح

    .مركة الجفي الرسال  لييديل الرسوم 

لم يضف إلى سلتات الرئةس المالة  في مجال  1921وبذلك فإن قانون المةزانة  والمحاسب  ليام         
 ، قت طويل عن طريق رئاس  الاتحادن هذا الحق كان ميترف به للرئةس منذ و لأ، اقتراح القوانين جديدة

 .(3)لا إن القانون قد منح الرئةس سندا تررييةا واضحا في إعداد المةزانة  وعرضها إ

فقد أشار في الباب الثاني منه والذي يدور حول الللت   1991يانةا ليام يأما في الدسيور مور         
 الوزراء ".على " يمارس رئةس الجمهوري  الللت  الينفةذي  ويترأس مجلس  25الينفةذي  في المادة 

________________ 

 .405ص، سابق مصدر ، صادق حازم.د (1)
 اطروح ، الاسلامي اللةاسي الفكر وفي المياصرة الغربة  الديمقراطة  الانظم  في الدول  رئةس الغنام محمد محمد سامي (2)

 .214ص، 1998، القاهرة جامي ، الحقوق كلة ،  دكيوراه
، الاكاديمي الكياب مركز ، 1ط( اليملي والواقع الدسيوري النص بين) الامريكي الرئةس سلتات، حلين مراد داوود.د (3)

 .213ص، 2006، عمان
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مبادرة القوانين من اخيصاص الحكوم  وأعضاء من الدسيور "  )جديدة(61وقد أشار في المادة         
 " مراريع القوانين في مجلس الوزراء وتحال إلى الجمية  الوطنة . البرلمان. ييم تداول

بللت   يانةايفي مور ومن خلال تحلةل النصين المرار إلةهم أعلاه ييضح لنا تميع رئةس الدول          
علا خلاف الولايات الميحدة ، القوانين بركل صريح وواضح كون رئةس الدول  رئةس الحكوم  اقتراح

 م يمنح هذا الحق بركل صريح.الامريكة  فل

 على مشروعات القوانين عترا : سلطة الرئيس في الموافقة والإالمطلب الثاني

كل مرروع قانون  " 1787من الدسيور الامريكي ليام /الفقرة اللابي  أشارت المادة الاولى         
رئةس الولايات  أن يقدم إلى ، قبل أن يصبح قانونا   ، ينال موافق  مجلس النواب ومجلس الرةوخ يجب

مَ فةه اته إلى المجلسإعتراضمقرونا  ب ، وإذا لم يوافق علةه أعاده ، وقيه ، الميحدة: فإذا وافق علةه ، الذي قُدِّ
الرئةس أي مرروع قانون في غضون عررة أيام )تليثنى منها أيام الأحد( من تقديمه  وإذا لم ييد ، ...
 ، بلبب رفيه لجللاته ، ما لم يحل الكونغرس ، قانونا  كما لو أنه وقيهالقانون ذاك  أصبح مرروع ، له

 ...."وفي مثل هذه الحال  لا يصبح المرروع قانونا ، دون إعادة المرروع إلةه

وبناء على ذلك فإذا وافق الرئةس على المرروع ولم ييترض صراح  خلال عررة أيام ييتي         
        (1)للمرروع قوة النفاذ.

على مرروعات القوانين ويكون  عتراضإضاف  إلى حق الموافق  يميلك الرئةس الامريكي حق الإ        
 (2)الجةب( إعتراضعادي أو ضمني )إما ، عتراضهذا الإ

____________ 

، القاهرة اليربة ؛ النهض  دار، الدسيوري والقانون اللةاسة  النظم، الوهاب عبد رفيت محمد.ود شةحا اليزيز عبد إبراهةم.د (1)
 .273ص، 2005

 .457ص، 2006 ، القاهرة، اليربة  النهض  دار، (مقارن  دراس )والينفةذي  اليرريية  الللتيين، الرحمن عبد أحمد مريد.د (2)
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 العادي )الصريح(  عترا الفرع الأول: الإ

وييةده إلى الكونجرس مع  أن يرفض الرئةس صراح  توقةع مرروع القانون عتراضهذا الإ دمفا        
خلال عررة أيام من الةوم اليالي لإرسال  عتراضإن يقدم هذا الإو ، إعتاء تفلير تفصةلي لأسباب رفضه

دون أن يقوم الرئةس بإختار الكونجرس بأسباب  فإذا فات الةوم الياشر كاملا  ، المرروع إلى الرئةس
لم أي بمينى آخر تيد مدة اليرر أيام مدة سقوط فإذا ، ه يييبر موافق  ضمنة  من جانب الرئةسإعتراض

 .عتراضييترض الرئةس خلالها يلقط حقه في الإ

بإعادة مناقر  المرروع فإذا خلال المدة يياد المرروع إلى الكونجرس الذي يقوم  عتراضوإذا تم الإ        
 (1)الرئةس  إعتراضم من وافق علةه الكونجرس بأغلبة  ثلثي الاعضاء الحاضرين يصبح قانونا بالرغ

 الجيب( إعترا الضمني ) عترا الفرع الثاني: الإ

ويقصد به إن الرئةس لا يوقع مرروع القانون دون إعلان رفضه ولكن يرترط لذلك أن تكون         
إلى الرئةس قبل فض دور الانيقاد  الدورة اليرريية  قد أنيهت ويحدث ذلك إذا أرسل مرروع القانون

 الكونجرس بأقل من عررة أيام.

وأسيخدم بيد  1812لأول مرة بواست  الرئةس )ماديلون( سن   عتراضوقد أسيخدم هذا الإ        
 (2 )ذلك الرئةس )أندريو جونلن(

: يصدر رئةس 70 إلى إن " المادة 70أشار المررع الدسيوري في المادة ؛في الدسيور الموريياني         
( يوما على الأكثر من يوم إحاليها إلةه 30( أيام على الأقل وثلاثين )8الجمهوري  القوانين بيد ثمانة  )

 من طرف البرلمان.

_____________ 

 رسال ، (مقارن  دراس ) اليربة  الدساتير بيض في الدول  لرئةس الاعيةادي  اليرريية  الاخيصاصات القادر عبد تغريد (1)
 .56ص، 2003 ، بغداد جامي  ، القانون كلة ،  ماجليير

 .459 ص، سابق مصدر، الرحمن عبد أحمد مريد.د (2)
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فإذا صادقت الجمية   ، أو اقتراح القانون لقراءة ثانة  لرئةس الجمهوري  في هذه المدة أن ييةد مرروع
 فإن القانون يصدر وينرر في الأجل المنصوص علةه في الفقرة اللابق ." ، الوطنة  بأغلبة  أعضائها

موافق  رئةس الدول  خلال المدة المحددة في ييضح من النص أعلاه إنه يرترط لصدور القانون         
 توقةفي وإعادة القانون إلى البرلمان لإعادة النظر إعتراضعلى القانون  عتراضالنص ويحق لرئةس الدول  الإ

 (3)به من جديد فإن وافق علةه البرلمان بأغلبة  خاص  يصدر وينرر

؟ وهل إن الرئةس ملزم بيقديم عتراضلم يبين ماهي إجراءات الإ المورييانيإلا إن المررع الدسيوري         
من الاجراءات وهذا ييد قصور في النصوص الدسيوري  وييةح لرئةس  أم لا؟ وغير ذلك عتراضأسباب للإ
 بركل مفرط على القوانين وباليالي عرقل  عملة  صدور القانون. عتراضالدول  الإ

  سلطة الرئيس في إصدار اللوائح التنظيمية )التشريع الفرعي(: المطلب الثالث

يصدرها الرئةس فجانب من الفقه يلمةها اليرريع اليابع اليلمةات التي على اللوائح التي تخيلف         
الاداري أ الينفةذي وجانب ثالث ينظر إلى اليررييات رريع لفرعي وجانب آخر يلمةها سلت  اليأو ا

 المفوض أو اليابع. على إنها صادرة بناء على تفويض من الكونجرس فيلمى باليرريع

علةه أتخاذ كل اليدابير اللازم  لذلك سواء يقوم بذلك تلقائةا وإن الرئةس مكلف بينفةذ القوانين و         
طبةيي وحيمي لللتاته  كاميدادأو عن طريق تفويض تررييي ويللم الفقه الامريكي بأحقةيه في ذلك  

وبالنظر إلى اللوائح التي  ، بوصفه الرئةس الاعلى للللت  الينفةذي  والمكلف طبقا للدسيور بينفةذ القوانين
فلا لرئةس يجد إنها إما تيناول وتنظم ملائل تدخل في الاخيصاص المحدد له بمقيضى الدسيور يصدرها ا

 ن سند مرروعةيها هو إن الدسيور أجاز للرئةس ضمنةا إصدارها ليمكنه من مركل  في هذا الرأن لأ

______________ 

 أوراق، والحكم الداخلة  اللةاس ، البرلمان يقرها التي القوانين مرروعات على الدول  رئةس إعتراض، عابدين عصام (1)
 .www.pcpsr.org: الالكتروني الموقع، الانترنت شبك  على منرور بحث، دسيوري  ومقارنات
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 .وعزلهم الموظفين لييةين المنظم  الينفةذي  كاللوائح القوانين تنفةذ

تنظم تفويض تررييي والتي يتلق علةها اللوائح اليفويضة  والتي  إما اللوائح التي تصدر عن        
 ملائل محيجزة أصلا للللت  اليرريية  طبقا للدسيور.

من جانب القضاء الامريكي فقد اتجهت المحكم  اليلةا في البداي  إلى القضاء بيدم دسيوري        
ها تخالف مبدأ أالرئةس الامريكي ووصفها البيض بالقوانين التي تجةز إصدار تلك اللوائح من جانب 

 الفصل بين الللتات المتبق في النظام الرئاسي .

بةد إنه ونظرا للظروف الدولة  المخيلف  والحروب أدى ذلك إلى اليجاء الرؤساء إلى اسيخدامها         
انين على أساس إن الكونجرس بكثرة مما أدى إلى أتجاه المحكم  اليلةا إلى القضاء بيدم دسيوري  هذه القو 

يلنه ويوافق علةه من  لا يفوض الرئةس في سلت  عمل القوانين وإنما يلند له أن يكمل تفاصةل ما
 .(1)تررييات

 المبحث الثاني 

 سلطة رئيس الدولة  التشريعية في الظروف الاستثنائية 

في أمريكا في الظروف الاعيةادي  إلا إن هذه الللتات تيلع  رغم اتلاع سلتات رئةس الدول          
مع الظروف الاسيثنائة  كحال  حدوث حرب أو أزمات كبرى وذلك حتى ييمكن من أتخاذ الاجراءات 
اللازم  لمواجه  هذه الظروف وتلك الازمات والتي يكون من شأنها أن تفرض اليديد من القةود على 

 (2)بيض اليدابير التي تخص الكونجرس وحده في الاصل بمباشرتها ذواتخاحقوق الافراد وحرياتهم 

 __________________ 

 .413ص ، سابق مصدر ، صادق حازم.د (1)
 .236 ص، سابق مصدر، حلين مراد داوود.د (2)
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 وسنيرض لللتات الرئةس التي يمارسها في الظروف الاسيثنائة  في ثلاث  متالب:       

 الأول: لوائح الضرورة المطلب

الرئةس ض يجةز للكونجرس الامريكي أن يفو من أي نص  1787خلا الدسيور الامريكي ليام          
لللتاته اليرريية  بإصدار لوائح الضرورة في حال  غةب  الكونجرس أو عجزه عن اليرريع الامريكي 

 لمواجه  الظروف الاسيثنائة  .

إلا إنه جرى اليمل على تدخل الدول  في كثير من مةادين النراط الاقيصادي وغيره من         
اليدخل اللريع لمواجه  هذه المركلات التي يمكن أن  اقيضتالتي ، اليلاقات الاخرى المركب  والميقدة

 ، الناحة  الواقية من  خاص  وإن إحاط  البرلمان بجزئةات هذه الملائل غير ميصور، تثور في هذا المجال
مع ترك بقة   واتجاهاتهالبرلمان إلى الاكيفاء برسم المحاور الرئةلة  لليرريع وتحديد أصوله لذلك أضتر 

 .(1)القواعد اليفصةلة  للإدارة خاص  في أوقات الضرورة

ن يصدر لوائح في مجال الأمن القومي أللرئةس ب 1795هذا وقد سلم الكونجرس منذ سن          
 الملةرا في حالات محددة في الدسيور. اسيدعاءاقب  وزارة الدفاع وله حق ومر 

بالاسيةلاء على مصانع الصلب عندما أضرب اليمال  1952وقد قام الرئةس )ترومان ( سن          
 .(2)ورفضوا الانصةاع لأوامره بوقف الأضراب واليودة لليمل

أما الرئةس )لنكولن( فقد أسيند لنظري  الضرورة اللةاسة  ليبرير الاجراءات التي أتخذها بالمخالف          
____________ 

 ص، 2012، عمان، واليوزيع للنرر صفاء دار ، 1ط، المقارن  اللةاسة  الانظم  في الوسةط، الركري يوسف علي.د (1)
419. 

 الفكر دار، 1ط، مقارن  دراس  ، والبرلماني الرئاسي النظامين في الدول  لرئةس اليرريية  الوظةف  ، فهمي حلمي عمر.د (2)
 .440ص ، 1980، القاهرة، اليربي
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 على الكونجرس تصديق يييين أنه وأعلن 1864 سن  الكونجرس إلى وجهها التي رساليه في للدسيور
 .(1)أسيمرار هذه الحالات

 إعلان الطوارئ : سلطات رئيس الدولة خلال فترةالمطلب الثاني

حال  التوارئ عبارة عن نظام قانوني ييقرر بمقيضى قوانين دسيوري  عاجل  لحماي  المصالح الوطنة          
ومؤقيه لمواجه  الظروف التارئ  التي تقيصر عنها الحكوم  الررعة  وتنيهي  اسيثنائة ويلجأ إلةها بصف  

 ملوغاته. بانيهاء

والغزو الخارجي والاضترابات الداخلة  والازمات الاقيصادي  وترمل الظروف الاسيثنائة  الحرب         
  .(2)والبراكين وغيرها كالزلازلالختيرة والكوارث التبةية   

 يمارس الرئةس الامريكي خلال هذه الفترة ثلاث أنواع من اليررييةات هي:        

علان قةام إالداخلي الذي يفوض رئةس الدول   أولا : تررييات سابق  على التوارئ مثل قانون الأمن
 الغزو الخارجي أو إعلان الحرب أو وقوع ختر.

ثانةا : تررييات مياصرة لحال  التوارئ ليمكين الرئةس من مواجه  الحال  الماثل  بالفيل وهي تنيهي 
 حال  التوارئ. بانيهاء

مثال ذلك قانون ، لاحق  ييرفها الكونجرس بأثر رجيي وهي إجراءات التي أتخذها الرئةس تررييات ثالثا :
لليصديق على قرار الرئةس )روزفلت( بإغلاق البنوك الأمريكة  ابان الأزم  ، 1923الحماي  المصرفة  عام 

 البلاد في ذلك الوقت. اجيازتالتي الاقيصادي  

_______________ 

 .428ص ، سابق مصدر، صادق حازم.د (1)
 ،القاهرة ،الأمريكة  الميحدة للولايات والدسيوري اللةاسي النظام في الللتات بين الفصل حقةق ، علي اللةد سيةد.د  (2)

 .132ص، 1999
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وبناء على ذلك يحق لرئةس الدول  الامريكي أن ييلن حال  التوارئ والحكم اليلكري مما يترتب         
علةه وقف اليمل بالقوانين اليادي  وتولي الللتات اليلكري  بصف  مؤقيه حكم المنتق  التي قامت بها 

 حال  التوارئ.

ولذلك يجب أن ، تات شبه دكياتوري ونلاحظ إن إعلان التوارئ ييتي للرئةس الامريكي سل        
كل حال  واقية  تنذر بضرر يصةب مصلح  حةوي  فةيهددها بالانيقاص  وهو بالأم يكون ختر محدق 

لأن الللتات الاسيثنائة   ، في طبةييه ومداه واسيثنائةا ، أو الزوال ويجب أن يكون الختر جلةما  وحالا  
كانت الوسةل  التي توجب تتبةقها يجب أن تكون   وأيا  كان مصدرها  أيا  ، بوجه عام وسلتات الأزم 

الختر إلى إعاق  مؤسلات الدول  عن إداء ويؤدي ، خاضي  دائما لأي ظرف طارئ يوصف بالاسيثنائة 
إلى إعلان التوارئ هو الوسةل  الوحةدة الممكن  لرفع الختر واليغلب على  وإن يكون اللجوء، دورها

الأزم  من الجلام  بحةث تلييصي مواجهيها بالوسائل القانونة  أو الدسيوري  الازم  أي أن تكون حال  
 اليادي .

إن الوسائل اليادي  غير كافة  حلب حجم وطبةي  الأزم  وما ، ويكفي أن ييةقن رئةس الدول         
اليادي :  ويقصد بالوسائل القانونة ، تيتلبه من علاج مما يدفيه إلى اللجوء إلى الوسائل الاسيثنائة 

 اليررييات اليادي  والقرارات التي تحمي المصالح المهددة بالختر.

ويجب أن يهدف الرئةس إلى ضمان أداء الللتات الدسيوري  لدورها في أقصر فترة ممكن  وفي         
 .(1)الرئةس بها اليزامظل الوضع الامريكي تراقب المحكم  اليلةا هذه الرروط ومدى 

( من 71المادة )في الدسيور الموريياني فقد أشار المررع الدسيوري إلى حال  التوارئ في  أما        
الأحكام اليرفة  وحال  التوارئ يقرها رئةس الجمهوري  لمدة أقصاها ثلاثون الدسيور والتي ترير إلى " 

  يحدد دورةيكن في ا لم ( يوما. للبرلمان أن يمدد هذه الفترة. وفي هذه الحال  يجيمع البرلمان وجوبا إذ30)

___________ 

 .195ص ، سابق مصدر، الحلين عبد احمد مريد.د (1)
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      ."التوارئ وحال  اليرفة  الأحكام بمقيضي الجمهوري  رئةس بها ييميع التي الاسيثنائة  الللتات القانون  
 الظروف الاسيثنائة  .وييضح من النص أعلاه إن رئةس الدول  الموريياني ينفرد بممارس  الللت  في حال  

من الدسيور الموريياني الاجراءات التي ييبيها رئةس الدول  لممارس   )جديدة( 39وبةنت المادة           
ييخذ رئةس الجمهوري  بيد الاسيرارة الرسمة  للوزير الأول ولرئةس سلتاته الاسيثنائة  والتي تنص " 

 ، التي تقيضةها الظروف حةنما يهدد ختر وشةك الوقوعاليدابير  ، الجمية  الوطنة  وللمجلس الدسيوري
وكذلك حةنما يييرقل اللير المنيظم  ، مؤسلات الجمهوري  والأمن والاسيقلال الوطنةين وحوزة البلاد

ويتلع الأم  على الحال  عن طريق ختاب. تنبع هذه الإجراءات من  ، للللتات اليمومة  الدسيوري 
وينيهي اليمل بها  ،  المترد والمنيظم للللتات اليمومة  في أقرب الآجالالرغب  في ضمان اسييادة اللير

يجيمع البرلمان وجوبا. لا تحل الجمية  الوطنة  خلال  حلب نفس الصةغ حالما تزول الظروف الملبب  لها.
 ممارس  الللتات الاسيثنائة ."

يثنائة  من حةث حالات اللجوء إلى الظروف الاس 39نظم المررع الدسيوري الموريياني في المادة         
الللتات الاسيثنائة  وهي: وجود ختر وشةك الوقوع يهدد مؤسلات الجمهوري  والأمن والاسيقلال 

 وكذلك حةنما يييرقل اللير المنيظم للللتات اليمومة  الدسيوري .، الوطنةين وحوزة البلاد

الدول  في حال  إعلان التوارئ  الواجب إتباعها من قبل رئةس الإجراءاتومن ثم بين المررع         
وهي: الاسيرارة الرسمة  للوزير الأول ولرئةس الغرفيين اليمثةليين )الجمية  الوطنة  ومجلس الرةوخ( 

 وللمجلس الدسيوري وأن يتٌلع الأم  على على الحال  عن طريق ختاب.

اللير المترد للللتات اليمومة  في أقرب  اسييادةان الهدف من هذه الاجراءات الرغب  في ضم        
  . (1)وينيهي اليمل بها حلب الصةغ نفلها حالما تزول الظروف الملبب ، الآجال

_____________ 

 الرابط، الانترنت شبك  على منرور بحث، والدراسات البحوث قلم إعداد، اليربة  الدساتير في الللت  تداول مفهوم (1)
 www.amanjordan.org/c1mauritania.htm: الالكتروني
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 لرئيس الدولة التفويض التشريعي: المطلب الثالث

الضرورة اليملة  وبمقيضاه يفوض الكونجرس الرئةس في  اعيباراتاليفويض اليررييي إجراء فرضيه         
يرمل كاف  ولا يقيصر اليفويض اليررييي على مجالات محددة بل ، مباشرة جانب من سلتاته اليرريية 

 الحةاة الاقيصادي  والاجيماعة  واليلكري  والمالة .

 أو نظري ، وقد ذهب الفقه الأمريكي إلى إن المصدر الأساسي لللتات الضرورة لةس الدسيور        
وترجع ظاهرة اليفويض إلى تاريخ الدسيوري  (1)الللتات المرتبت  وإنما تليند إلى قوانين اليفويض مباشرة

فوض فةه الرئةس في مصادرة اللفن الراسة   قانونا   1794الميحدة فقد أصدر الكونجرس سن  للولايات 
   في موانئ الولايات الميحدة وإنهاء هذه المصادرة وفقا  ليقديره.

وغالبا ما يأخذ اليفويض اليررييي ظاهرة في الواقع في حالات الحروب والظروف الاسيثنائة  على         
يلوغ  لا كان الاليزام بالقواعد الدسيوري  واليرريية  أمرا لابد منه في الاحوال اليادي  إلا إنهأنه إذا  أساس 

الاحيجاج بذلك في ظروف الحروب والأزمات التي تيتلب تركةز اليمل في يد رئةس الدول  من أجل 
سلتات  وكذلك روزفلت( مارس الرؤساء )لةنكوين وويللون لذلك فقد؛ وسرعيهاليمل وحدة تحقةق 

فقد قام الرئةس )ويللون( بدعوة الكونجرس إلى ، شبه دكياتوري  واسي  في حال  الحرب اليالمة  الأولى
الولايات الميحدة ضد اعيداءات المانةا الانيقاد ثم طالبه بيفويضه سلتات واسي  للدفاع عن أمن 

الكونجرس الرئةس وكذلك منح ، 1917الكونجرس بموجب قانون اليجنةد سن   ففوضه، الميكررة
% على الواردات ومنح 10مركة  بنلب  دة سي  أشهر سلت  رفع الرسوم الجولم 1917)نةكلون( سن  

ومنحه سلتات واسي  ليحقةق  1962الرسوم الجمركة  أيضا سن   الرئةس )كنةدي( قانونا بيخفةض
ها بالنلب  لبيض الللع التي اليوافق مع الاتحاد الأوربي الاقيصادي وميابي  سةاس  تخفةض الرسوم أو رفي

 .(2)يحددها الرئةس
 .الدول  رئةس إلى تررييي تفويض أي إلى يرر فلم الموريياني للدسيور بالنلب  أما       

___________ 
 .458ص، سابق مصدر ، فهمي حلمي عمر.د (1)
 .430ص، سابق مصدر ، صادق حازم.د (2)
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  الخاتمة

المجال إلى النيائج  نيوصل في هذا؛ الدول لرئةس اليرريية  بيد اليرض الذي قدمناه عن الوظةف          
 الآتة :

تتور مبدأ الفصل بين الللتات اليرريية  هو حصةل   الاخيصاصاتإن منح رئةس الدول   .1
بأنه يدعو للإسيقلال والانيزال اليام لكل من الللت   فالأصل إن هذا المبدأ فهم في بادئ الأمر

تدخل في وظائفها وعلةه فقد  ارس  أعمالها عن الللت  الأخرى ودون اليرريية  والينفةذي  في مم
وكذلك على الحقوق والحريات الفردي   بين الللتات يؤدي إلى الاعيداءكان هذا الفصل المتلق 

 اليحكم والاسيبداد الأمر الذي يؤدي إلى الاضرار بالمصلح  اليام  للجمةع.
الفصل بين  باعيمادقدر من المرون  على هذا المفهوم وطبقا لما تقدم كان لابد من إضفاء  .2

الللتات القائم على أساس اليوازن بين الللتات في الدول  مع اليياون بةنهما فضلا عن وجود 
طالما كان هدف الجمةع هو وعلةه فإن هذا اليياون بين الللتات مقبول ، الميبادل  بةنهماالرقاب  

 ونظامها اللةاسي. واسيقلالهاعلى كةان الدول   سةادة القانون واليدال  مع الحفاظ
)رئةس وبالذات رئةس هذه الللت  وكان من أبرز سمات هذا اليياون منح الللت  الينفةذي  

الدول ( الاخيصاصات اليرريية  التي تجيله يرارك الللت  اليرريية  في وظةفيها اليرريية  عن 
 اض علةها. طريق منحه حق الاقتراح اليررييي والاعتر

تدخلا في ، ترريية  اخيصاصاتالدول  من ما ييميع به رئةس  اعيباروعلى الرغم من 
إلا إن هذا اليدخل فلر بالدور الأساسي الذي تقوم به ، مةدان خاص بالللت  اليرريية 

 فلم تيد مهم  الللت  الينفةذي  تيمثل في إعتاء إرادة الللت  اليرريية  البيد، الللت  الينفةذي 
فالللت  الينفةذي  الةوم أصبحت سلت  اليصور واليختةط ، اليملي في الينفةذ المالي دون سواه

يؤهلها لضبط  ذلك إن لهذه الللت  وحدها من الميتةات والكفاءات ما، والانجاز واليرريع
والقدرة على تقةةم ، الحديث  والقةام تبيا لذلك بيقديم مرروعات القوانين الازم حاجات الدول  
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وعلةه فإن اليدخل المقصود منه تحقةق ، هذه القوانين ومدى ملائميها للقانون والمصلح  اليام 
 اليياون وتبادل الرأي والرقاب  بين الللتيين اليرريية  والينفةذي .

 فإن فكرة الضرورة واليفويض اليررييي فهي كما بةنا 1787فةما يييلق بالدسيور الامريكي ليام  .3
لذلك كانت عاملا  أساسةا  لإرساء قاعدة وهي على ، أفكار لم ينص علةها الدسيور، سابقا

ليرابك النقةض من مبدأ الفصل بين الللتات الذي يركل أحد أركان النظام الرئاسي فكان 
في منح الرئةس مزيدا  من اليوسع في ، النص الدسيوري وانيداموتيقد المراكل الاجيماعة  

والتي حددت  1787ت هذه الحقائق مفارقه بين الوثةق  الدسيوري  الصادرة عام فركل، سلتاته
رئةس الدول  وبين الممارس  اليملة  لهده الاخيصاصات التي حيمت مزيدا من  اخيصاصات

   اليوسع في الللتات.
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